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كتاب جديد للأستاذ سعيد الراشدي

النظام التربوي المغربي:
دراسة تحليلية للقيم الموجهة للسياسة التربوية بالمغرب
 ما بين   1956 و 1999. ®
      « La politique éducative est  généralement conçue  par le pouvoir politique qui selon ça nature recherche ou évite la participation des citoyens,…. 

       Le produit de la politique éducative est un ensemble de déclarations d’intentions relatif à des orientations ou à des valeurs à promouvoir... » L. D’HAINAUT.   
                                                           الراشدي سعيد

                                                             كلية علوم التربية الرباط.
I  - الإطار العام للدراسة :

تعتبر هذه الدراسة في نظرنا مساهمة منا في الإجابة على سؤال أساسي مفاده: لماذا النظام التربوي المغربي لا يساهم في تطوير البنيات الاجتماعية والاقتصادية للدولة المغربية؟

و يستمد هذا السؤال مشروعيته من:

1.1 ـ مسلمة Postulat:
تطور  البلدان المتقدمة وليد تطور أنظمتها التربوية والتعليمية؛ فكما يذهب إلى ذلك الأستاذ جيوريس Georis " فالثورة الصناعية نجحت بالخصوص في الدول التي عرفت أنظمتها التعليمية تطورا مهما في هاته الفترة".

2.1 ـ إثبات (Constatation):

وعي السلطات المغربية بدور النظام التربوي والتعليمي في تطوير البنيات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، نتج عنه اهتمام هذه السلطات بهذا النظام منذ الاستقلال إلى الآن.  

و هذا الاهتمام يتجلى في ثلاث نقط أساسية هي:

1.2.1 ـ وعي المسؤولين بأهمية التعليم في تطوير المجتمع:

 وهذا ما يشير إليه المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1963 بقوله: "فلا مكان في عالم اليوم للأمم التي تتخلى عن واجباتها ولا تفرض  على نفسها ما يلزم من الجهود لتحقيق تكوينها الفكري، لأن عالمنا يعيش انقلابا خطيرا، وإن مزاحمة الأمم الصغيرة واقتحامها لغمرات العالم الجديد هو الذي يمكن أمة كأمتنا من الاحتفاظ بوجودها والمحافظة على شخصيتها. ولا يتأتى ذلك إلا إذا كون الشباب نفسه ذلك 
التكوين الفكري الواسع، وامتنا و الحمد لله مؤهلة لهذا   المصير.. " (انبعاث .ج 8.ص.204.)
، ليخلص جلالته إلى أن  "التعليم أداة لإنعاش الوطن وازدهاره الجماعي"  (انبعاث .ج.9.ص. 172).

2.2.1 ـ الميزانيات المرتفعة المرصودة للنظام التعليمي منذ الاستقلال إلى الآن: 

 وهذا ما يؤكده تقرير البنك الدولي بقوله:" النفقات المرتفعة المخصصة للتعليم والتي شكلت( مثلا سنة 1992) حوالي 20% من النفقات الكلية للدولة ( خارج خدمة الدين) أي  5.8 % من الدخل الوطني الخام. "

3.2.1 ـ تعدد الإصلاحات التي عرفها هذا النظام:

 فمن إصلاح 57 إلى صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرورا بإصلاحات 64 و إصلاح 66 و 75 و 80 ..الخ.

إلا  أنه رغم هذا الاهتمام المتزايد بالنظام التربوي المغربي، ورغم المجهودات المبذولة في تطويره، والمحاولات المتكررة لجعل هذا النظام قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فان هذا النظام على ما يبدوا قد تخلف عن تحقيق طموحات المجتمع المغربي، كما أنه لم يستطع أن يلبي الآمال العريضة التي علقت عليه من طرف السلطات الحاكمة،  و هذا ما يمكن أن نستخلصه من تصريح أعلى سلطة في البلاد  (الملك الحسن الثاني) في الرسالة التي بعث بها إلى رئيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 1999 "... وإذا كنا لا ننكر ما حققه هذا النظام التربوي من مكتسبات هامة على مدى السنوات الفارطة، فإنه برغم ذلك لم يرق إلى مستوى الجهود السخية المبذولة فيه، ولم يبلغ ما كنا نطمح إليه...وما يطبعه من عجز في الاستجابة لمتطلبات عصر يقوم على تداول المعرفة وتوظيفها في الحياة العملية، كما يقاس فيه تقدم الأمم بمدى نجاعة نظامها التربوي ومسايرته لتقدمها المتواصل ."( إنبعاث. ج . 44 . القسم الأول، ص. 114 )
،  و نفس الفكرة  يؤكد عليها  الملك محمد السادس عند استقباله نفس اللجنة، حيث يقول " ..المسألة الأولى تتعلق بالتعليم ...فعلى الرغم من تراثنا الزاخر في هذا المضمار، وما لنا فيه من تقاليد عريقة راسخة، وعلى الرغم من الجهود المتلاحقة التي بدلت في طوال أزيد من أربعة عقود لجعل تعليمنا يواكب مرحلة استرجاع الاستقلال ومتطلبات بنائه، فإننا نلاحظ أن الأزمة المزمنة التي يعانيها والتي جعلت والدنا رضوان الله عليه يعين لجنة ملكية خاصة ممثلة فيها جميع الهيئات والفعاليات، لوضع مشروع ميثاق وطني للتربية والتكوين..."
  

أما البنك الدولي فقد عبر عن وضعية النظام التعليمي المغربي بعد زهاء نصف قرن من الإصلاحات المتكررة والنفقات المرتفعة بقوله: ".. وقليلة هي البلدان التي حصلت على نتائج مخيبة من استثمارات من هذا الحجم في مجال التعليم. ويوجد المغرب بعيدا عن وراء دول الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية ...وهناك دول اكثر فقرا مثل كينيا والنيبال حصلت على نتائج احسن من المغرب" وينهي هاته الصورة القاتمة بقوله:  " إذا استمرت التوجهات الحالية، فإن النظام التعليمي المغربي سيصبح في سنة 2010 ناقصا وغير ملائم ... ولن يكون بمستطاع المغرب أن يواجه تحديات القرن الحادي والعشرين..."

 II ـ ماذا تقترح هاته الدراسة:

من كل ما سبق يمكننا إعادة صياغة السؤال – المدخل - الذي انطلقت منه هاته الدراسة والذي أوردناه أعلاه على الشكل التالي: 

رغم وعي المسؤولين المغاربة بأهمية التربية والتعليم في تطوير بنيات المجتمع المغربي، ورغم الميزانيات المرتفعة التي رصدتها الدولة لهذا النظام، ورغم تعدد وتتابع الإصلاحات التي عرفها النظام التربوي المغربي منذ الاستقلال إلى نهاية القرن العشرين، فلما ذا يا ترى ظلت الأزمة ملازمة  لهذا النظام، ونال من الانتقادات ما يعجز عن سرده القلم؟ ألا يمكن أن يعود هذا الخلل الملازم للنظام التعليمي المغربي  إلى محدودبة الإصلاحات التي عرفها هذا النظام )كما يتفق على ذلك جل المهتمين بهذا الميدان ـ المروني، ودال Dalle ، وتقرير البنك الدولي ـ(؟
  أو بطريقة أخرى إلى أي حد تجاوزت  الإصلاحات التي عرفها النظام التعليمي المغربي الجانب التقني؟ وهل الإصلاحات التي تم إدخالها على هذا النظام في النصف الثاني من القرن العشرين مست كل العناصر التي يتكون منها هذا النظام؟ أم أنها فقط اقتصرت على جانب دون غيره من الجوانب الأخرى؟  وبالتالي هل الإصلاحات التي عرفها هذا النظام مست السياسة التربوية؟ 
وما دام داينوا D'Hainaut يؤكد على  أن نتاج السياسة التربوية يتمثل في :  " مجموعة من التصريحات بالنوايا المرتبطة بالتوجهات أو القيم المراد تبنيها.."
 من هنا فالسؤال المركزي الذي سنحاول الإجابة عليه في هاته الدراسة، يمكن صياغته على الشكل التالي:  إلى أي حد عرفت القيم الموجهة للسياسة التربوية بالمغرب تطورات وتغيرات مصاحبة للإصلاحات  التي عرفها النظام التعليمي المغربي في النصف الثاني من القرن العشرين؟
وإذا كنا أوجزنا السؤال الكبير المطروح أعلاه إلى سؤال صغير يهتم بالقيم دون غيرها من العناصر المكونة للمنظومة التعليمية، فمشروعية هذا الطرح نستمده من كون القيم كما يذهب إلى ذلك داينو  D'Hainaut تعتبر " هي الأصل في العملية التربوية، وهي المصدر الأساسي للسياسة التعليمية، كما أنها هي التي تحدد وتوجه الغايات من التربية والتعليم."
 وكما يقر بذالك  دولاندشير   Landsheere De  فالمصدر الأساسي للأهداف التربوية ليس المجتمع، أو المتعلم، أو حتى المادة المدرسة، لكن القيم هي التي تتحكم في جميع مراحل العملية التعليمية،
 من هنا فإننا نقترح لدراستنا هاته الموضوع التالي:

III ـ  موضوع الدراسة:

سنتناول في هذا البحث بالدرس والتحليل القيم الموجهة للنظام التربوي المغربي، منذ الاستقلال إلى نهاية القرن العشرين، محاولين فيه  الوقوف على الثابت والمتحرك في هاته القيم،   مع  التوصل إلى معرفة نسقها: من حيث غلبة حضور بعض القيم،  على غياب قيم أخرى،  كما سنقوم فيه بالتعرف على التوجهات التاريخية المسيطرة على هاته القيم، وعلى أبعادها البيداغوجية، أي بصورة عامة؛  معرفة التطورات التي عرفتها هاته القيم في الفترة  الممتدة ما بين 1956 و 1999.

IV - منهجية وأدوات البحث: 

1.4 ـ إشكالية البحث:

 و يمكن إعادة صياغتها على الشكل التالي: 

هل  الإصلاحات المتكررة التي عرفها النظام التربوي  المغربي في النصف الثاني من القرن العشرين كانت إصلاحات جذرية  للمنظومة  التربوية؟ أم أنها لا تعدوا أن تكون تغييرات شكلية مست القشور دون أن تنفد إلى عمق المشكل؟ فالفرق بين هذين المفهومين كما يقدمه  لنا ريتشارد ساك R. Saak  يتمثل في أن: "الإصلاح التعليمي هو جهود تبدل في جميع قطاعات النظام التعليمي أتناء إجراء التغيير،  وغالبا ما تتجاوز موجباته و آثاره ونتائجه النظام التعليمي. أما التغييرات التعليمية فهي محاولات متفرقة لتغيير أو تحسين بعض جوانب النظام التعليمي دون أن يشمل النظام بأكمله..."

بناءا على كل  ما سبق، وما دامت أزمة التربية والتعليم في المغرب (باعتراف المسؤولين أنفسهم)  أزمة مزمنة لم تنفع معها لا تعدد  الإصلاحات ولا مختلف التوافقات التي عرفها مغرب ما بعد الاستقلال. وانطلاقا من الاعتبارات التالية:

ا ـ يتفق جل الباحثين ( داينو دولاندشير...) المهتمين بالتربية، على أن القيم هي الأصل في العملية التربوية، كما تعتبر المصدر الأساسي والموجه لغايات التربية.

ب ـ يذهب  روجي غارودي إلى  " أن أزمة التربية لضاربة الجذور في أزمة القيم " 
.

ج ـ ينص الدستور المغربي صراحة على أن الملك هو الشخص الوحيد الذي له صلاحية تحديد السياسة التربوية في المغرب.

من هنا فالإشكالية المطروحة بالنسبة لبحثنا هذا، والتي سنحاول فك لغزها في هاته الدراسة تتمثل في: 

 أنه في المغرب وفي النصف الثاني من القرن العشرين، القيم الموجهة للنظام التربوي المغربي كما جاءت في الخطبة الملكية لم تتغير مع تعدد الإصلاحات التي عرفها هذا النظام. بل بقيت وفية لأصالته ولموروته الثقافي كما حددته القوى الوطنية بعيد الاستقلال. 

أو بعبارة أخرى؛ إلى أي حد القيم التي تمجدها الخطبة السياسية في المغرب، والتي توجه بواسطتها النظام التربوي المغربي، وتعمل على غرسها في الناشئة،  واكبت  الإصلاحات المتعددة التي عرفها نظامنا التربوي، وذلك  في النصف الثاني من القرن العشرين؟ وهل هاته القيم عرفت  كذلك تطورا مع التغييرات التي عرفها المغرب في هاته الفترة؟   أم أنها بقيت على ما هي عليه من بداية الاستقلال إلى وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين في نهاية القرن العشرين؟   

بطريقة أخرى عرف مغرب ما بعد الاستقلال مجموعة من التطورات التي  مست الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بدرجة متفاوتة، والسؤال الذي يجب طرحه والخاص بالنظام التربوي المغربي في هاته الفترة هو: ما هو عمق التطورات التي  مست هذا النظام التربوي في الفترة  ما بين 1956 و1999 ؟ وهل عرفت القيم الموجهة لهذا النظام التربوي  نصيبها من هذا التطور؟ ويمكن أن يتمفصل عن  هذا السؤال المركزي مجموعة من الأسئلة الجزئية التي نوردها على الشكل التالي:  

ا ـ هل القيم التي عمل النظام التربوي المغربي على غرسها في الناشئة عرفت تطورا من الناحية الكمية في النصف الثاني من القرن العشرين؟ أم أن النظام التربوي المغربي ظل وفيا (متمسكا ) لنفس القيم التي تبناها في بداية الاستقلال؟

ب ـ   هل هناك قيم في هاته السياسة ظلت هي المسيطرة في هاته الفترة على حساب قيم أخرى؟ وما هو نسق  هاته القيم إن وجدت ؟

ج ـ  ما هي التوجهات  التاريخية المسيطرة على هاته القيم ؟ وهل هي ذات توجه ماضوي؟ أم ذات توجه أني؟ أم أن لها توجها مستقبليا؟  

د ـ و ما هي الأبعاد البيداغوجية المهيكلة لهاته القيم ؟ هل طغى عليها الجانب المعرفي؟ أم أنها اهتمت أكثر  بالجانب السلوكي ؟ أم أن الجانب الوجداني هو المسيطر على هاته القيم؟
2.4 - فرو ض البحث:

ا. الفرضية
 الأساسية للبحث : 

للإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه اخترنا لبحثنا الفرضية الأساسية التالية:

في المغرب  وفي النصف الثاني من القرن العشرين عرفت كل مناحي الحياة تطورا ملحوظا، كما عرف النظام التربوي المغربي عدة إصلاحات، إلا أن هاته الإصلاحات لم تمتد لتشمل المنظومة القيمية التي تعتبر العمود الفقري لأية  منظومة تربوية؛ بعبارة أخرى نجد  في المغرب، وفي  الفترة ما بين 1956 و1999، وانطلاقا من الخطب الملكية ( 259 خطبة)، أن القيم الموجهة للسياسة التربوية، لم تعرف من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية  تغييرا ملموسا، بل بقي النظام التربوي يمجد نفس القيم، بنفس التوجهات التاريخية وبنفس الأبعاد البيداغوجية المهيكلة لهاته القيم.

وهاته الفرضية الأساسية يمكن تفريعها إلى عدة فرضيات يطلق عليها الفرضيات الجانبية.

ب. الفرضيات الجانبية:

 من الفرضية المركزية أعلاه التي تشكل المحور الأساسي لبحثنا هذا، يمكن أن تتفرع فرضيات جانبية والتي ستسمح الإجراءات الميدانية للبحث الإجابة عليها وهي:

عدم تغير القيم الموجهة للسياسة التربية في المغرب ما بين 1956 و1999 يمكن التأكد منه وذلك من خلال كون:

A ـ حضور القيم الموجهة للنظام التربوي المغربي ظل محتفظا بنفس وتيرة الترددات  خلال الفترة المدروسة.  

B ـ سيطرة* القيم الدينية في هاته الفترة على باقي القيم الأخرى (القيم النظرية والقيم الجمالية، و القيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) التي تتكون منها شبكة التحليل؛

C ـ التوجه التاريخي السائد* في نتائج  هاته الدراسة هو  التوجه ألماضوي، على حساب التوجه الآني والمستقبلي؛   

D ـ الجانب  البيداغوجي  الغالب( في نتائج هاته الدراسة هو  الجانب الوجداني، على حساب الجانب المعرفي والسلوكي. 

® الكتاب في الاصل عبارة عن اطروحة جامعية، تمت مناقشتها يوم 8 فبراير 2005 بكلية علوم التربية بالرباط، و حصلنا بها  على درجة دكتوراه الدولة في علوم التربية بميزة مشرف جدا. كما حصلنا بها على جائزة اجود اطروحة جامعية التي تمنحها جامعة محمد الخامس السويسي الرباط.   


� Georis, p. Syllabus du cours d’organisation et documentation scolaires, P.U.B. 1987 – 1988. p.37.


�   نشير إلى انه في هذا العرض كما في نص الدراسة ، الإحالات الخاصة بالمصادر والذي هو أجزاء  انبعاث أمة ستكون مبثوثة في النص، وذلك على الشكل التالي: "..المتن.. " (انبعاث. ج . 8، ص.204)، حيث يشير انبعاث: إلى انبعاث أمة، ويشير ج. إلى الجزء، هنا الجز 8،  ويشير الحرف:  ص،  إلى الصفحة، هنا الصفحة 204 .  


�  البنك الدولي، تقرير البنك الدولي: التربية والتكوين في القرن الواحد والعشرين، جريدة العلم ،  ع.16607 ، الرباط 1995.


�  نشير إلى أن الجزء 44 من كتاب انبعاث أمة،   مقسم وحده إلى قسمين، قسم خاص بالسنة الأخيرة من حكم المغفور له جلالة الملك الحسن 2، والقسم 2 خاص بالسنة الأولى من حكم جلالة الملك محمد السادس.


�  اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يناير 2000 .  ص. 2.


�  البنك الدولي، تقرير البنك الدولي: التربية والتكوين في القرن الواحد والعشرين، تقرير نشر في جريدة العلم، العددين 16610 و 16611 الربط 1955 .


�  للاطلاع على أراء هؤلاء الباحثين يمكن الرجوع إلى:


- المكي المروني ، الإصلاح التعليمي بالمغرب 1956 ـ 1994، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1996 ص. 124.


 -          Dalle. I. Maroc. 1961 – 1999, l’espérance brisée. Ed.  , . tarik. ,  Maisonneuve &                       Larose. Paris .2001. , p.72.


   -البنك الدولي. تقرير البنك الدولي: التربية والتكوين في القرن الواحد والعشرين، جريدة العلم، مرجع سابق.


�  D’Hainaut. L., Des fins aux objectifs de l’éducation, Ed. , Labor – Bruxelles, Fernand Nathan, Paris 1977. p.24. 


� D’Hainaut. L. ,Des fins aux objectifs de l’éducation, op. Cit. p.63. 


� Ibidem.


�  ساك ريتشارد، تصنيف أنماط الإصلاحات التعليمية، ترجمة النحاس احمد، مقال نشر في  مجلة  اليونسكو ، ع.1،  القاهرة 1981 .ص 43.


�  غارودي روجي. التربية وأزمة القيم ، ترجمة توفيق بكارا ، مجلة الملتقى،  عدد مزدوج 5 و 6 السنة 3 ـ 2000 . ص .51 . 


�  استنتجنا هاته الخلاصة من مجموعة من نصوص الدستور نذكر منها بالخصوص :


الفصل التاسع عشر: "الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات..."


الفصل الثالث والعشرون: شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.


الفصل الرابع والعشرون: "يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. ...ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو باستقالتها."


الفصل الثامن والعشرون:" للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان...ولا يمكن أن يكون مضمونه ( الخطاب) موضوع نقاش".


الفصل الثاني والثلاثون:" يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط".


 الفصل الستون : "الحكومة مسؤولة أمام الملك والبرلمان".


الفصل الحادي والستون:" تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول..." 


الفصل الحادي والسبعون: للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف...الخ.





 �  رغم أن بحثنا هذا  يكتسي طابعا  استكشافيا ووصفيا اكثر مما هو بحت تجريبي، فإننا اخترنا أن نضع له فرضيات كوسيلة فقط   لجمع عناصر الموضوع والتحكم فيها من اجل تسهيل دراسة وتحليل متغيرات البحث، و ليس الغرض من هاته الفرضيات  تمحيصها بالطرق التقليدية المستعملة في البحوث التجريبية المحضة. 


*المقصود هنا بالسيطرة والسيادة والغلبة ...هو كون نتائج هاته المتغيرات هي التي تحتل الرتبة الأولى في نتائج هاته الدراسة، مقارنة مع نتائج غيرها من المتغيرات الأخرى. 





PAGE  
2

